بسم الله الرحمن الرحيم
الحديث المرسل
الحمد للّه الذي أنزل أحسن الحديث، وأودع درر بيانه في محكم الحديث، فكرّم هذه الأمة - زادها الله شرفا - بالاعتناء بتدوين ما جاء به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حفظاً له على تكرر العصور والآباد. ونصب جهابذة من الحفاظ والنقاد، وجعلهم دائبين في إيضاح ذلك في جميع الأزمان والبلاد، باذلين وسعهم مستفرغين جهدهم في ذلك جماعات وآحادا.
أما بعد... فإن اللّه سبحانه وتعالى فضل هذه الأمة بشرف الإسناد، وخصها باتصاله دون من سلف من العباد، وأقام لذلك في كل عصر من الأئمة الأَفراد، والجهابذة النقاد، من بذل جهده في ضبطه وأحسن الاجتهاد، فظفر بنيل المراد وذلك من معجزات نبينا - صلى الله عليه وسلم - التي أخـبر بوقـوعها فقال صلى الله عليه وسلم: "تسمعـون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم". (رواه أبو داود بإسناده في سننه).
فبـاتصال الإسناد عرف الصحيح من السقيم، وصان اللّه هذه الشريعة عن قول كل أفّاك أثيم، فلذا كانَ الإرسال في الحديث علة يترك بها، ويتوقف عن الاحتجاج به بسببها, لما في إبهام المروى عنـه من الغرر، والاحتجاج المبني على الخطر، وقد اختلف العلماء قديماً وحديثاً فيه وكثرت أقوالهم، وتباينت آراؤهم، وتعارضت أفعالهم.
  وفي هذا البحث نبين تعريف الحديث المرسل وحكمه ؛ بإذن الله جل وعلا.
 المرسل لغة : مأخود من الإرسال بمعنى الإطلاق وعدم المنع. ومنه قوله 
تعالى :" ألم تر أنا أرسلنا الشياطين تؤزهم أزاً". 
أي سلطانهم عليهم، ولم نمنعهم منهم، ويقال أرسلت الطائر اذا أطلقته،وأرسلت الكلام اذا أطلقته من غير تقيد؛ فكأن المرسل اطلق الاسناد ولم يقيده براو مخصوص معروف.
اطلاقات المرسل
أولاً:المرسل الجلي: 
مرفوع تابع على المشهور ... مرسل أو قيده بالكبير
أو سقط راو منه ذو أقوال ... والأول الأكثر في استعمال
اختلف العلماء في تعريفه في أقوال  :
القول  الأول : 
جمهور المحدثين:
المرسل ماقال فيه التابعي عن رسول الله سواء كان من كبار التابعين  أومن صغارهم
،وهذا المشهور 
ويقيد هذا التعريف بأن يكون التابعي سمع من غير النبي صلى الله عليه وسلم ،فإن سمعه حال كفره ثم أسلم بعد ذلك ورفع الحديث فإن حديثه يكون متصلاَ لا مرسلا.

القول الثاني:
غلاة بعض الحنفية ؛ قالوا بأن المرسل هو قول الواحد من أهل الأعصار وماقبلها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهو مقتضى قول إمام الحرمين ومن تبعه، لأنه مثل ذلك بالشافعي ولا فرق بين الشافعي ومن بعده، ومثله أيضا ما إدا سقط في أثناء السند رجلان فأكثر يطلق عليه المرسل ويجري فيه الخلاف.
 
قال ابن الحاجب : المرسل قول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
 

نقد التعريف:
هذا القول لا يعبأ به لأن المرسل إنما أرسله راوي الحديث،وترك الواسطة بينه وبين النبي صلى الله لا مجرد قول كل من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،وإلا للزم أن يكون قول العوام والسوقية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا:مرسلاً.
 
القول الثالث:
المرسل اختص بما أرسله التابعي الكبير واحترز منه ما أرسله التابعي الصغير فإن مرفوعه يسمى منقطعا لا مرسلا.
قال ابن الصلاح في المرسل : وصورته التي لا خلاف فيها‏:‏ حديث التابعي الكبير، الذي لقي جماعة من الصحابة وجالسهم، ‏(‏كعبيد الله بن عدي بن الخيار‏)‏، ثم ‏(‏سعيد بن المسيب‏)‏، وأمثالهما، إذا قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏.‏
القول الرابع:
إن المرسل ما سقط من سنده رجل واحد سواء كان تابعيا أو من بعده ، وهو ظاهر كلام الامام الشافعي ،واختيار الخطيب،والماوردي ....الخ.
نقد التعريف:
وعلى هذا يدخل فيه المعضل والمعلق والمنقطع .
 
ثانياً :المرسل الخفي:
هو ما كان الإسقاط فيه صادرا ممن عرف معاصرته لمن روى عنه ولم يعرف لقاؤه له.
 
قال ابن كثير: وهذا النوع إنما يدركه نقاد الحديث وجهابذته قديما وحديثا، وقد كان شيخنا الحافظ المزي إماما في ذلك، وعجبا من العجب، فرحمه الله وبل المغفرة ثراه،فإن الإسناد إذا عرض على كثير من العلماء، ممن لم يدرك ثقات الرجال وضعفاءهم، وقد يغتر بظاهره، ويرى رجاله ثقات، فيحكم بصحته، ولا يهتدي لما فيه من الانقطاع، أو الأعضال، أو الإرسال، لأنه قد لا يميز الصحابي من التابعي. والله الملهم للصواب.انتهى
ومثل هذا النوع ابن الصلاح بما روى العوام بن حوشب عن عبد الله ابن أبي أوفى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال بلال: قد قامت الصلاة: نهض وكبر " قال الإمام أحمد: لم يلق العوام ابن أبي أوفى، يعني فيكون منقطعا بينهما، فيضعف الحديث، لاحتمال أنه رواه عن رجل ضعيف عنه
 
طرق معرفة المرسل الخفي :
1. عدم اللقاء بين الراوي والمروي عنه أو عدم السماع منه وهذا أكثر ما يكون سبباً للحكم ولكن ذلك يكون بمعرفة التاريخ وتارة يكون بمعرفة عدم اللقاء ؛كما قيل في الحسن عن أبي هريرة فإنه معاصرة ،ولكن لم يجتمع به أو لأنه لم يروى من وجه صحيح أنهما تلاقيا مع وجود المعاصرة بينهما.
2. أن  يذكر الراوي الحديث عن رجل ثم يقول في رواية أخرى نبئت عنه أو أخبرت عنه ونحو ذلك.
3. أن يرويه عنه ثم يجيء عنه أيضاً بزيادة شخص فأكثر بينهما ؛ فيحكم على الأول الإرسال. وفائدة جعله مرسلاً في هذا الطريق أنه متى كان الواسطة الذي زيد في الرواية الأخرى ضعيفاً لم يحتج بالحديث بخلاف ما إذا كان ثقة. أما الطريقان الأولان فيجيء فيهما الاحتجاج.

أقسامه :
· ما يترجح فيه الحكم بكونه مزيداً فيه وإن الحديث متصل بدون ذلك الزائد الزائد.
· ما ترجح عليه الحكم بالإرسال إذا روى بدون الراوي المزيد.
· ما يظهر فيه كونه بالوجهين أي أنه سمعه من شيخه الأدنى وشيخ شيخه أيضاً وكيف ما رواه كان متصلاً.

الفرق بينه وبين المرسل الجلي:
المرسل الخفي ليس له صلة بالمرسل ؛ إذ يكون المرسل الخفي عبارة عن وجود انقطاع في أي موضع من الإسناد غير أن الانقطاع يكون أكثر خفاء لوجود عدم المعاصرة بين الراويين، بخلاف المرسل ؛ فإن انقطاعه بين وظاهر ، لكون التابعي لم يعاصر مع النبي صلى الله عليه وسلم .

الفرق بينه وبين المدلس:
قال الحافظ ابن حجر: والفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيق حصل تحريره بما ذكر هنا وهو أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه فأما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي.

ثالثاً: مرسل الصحابي:
هو ما يرويه صغار الصحابة وأحداثهم كابن عباس من قول رسول الله -صلى اله عليه وسلم- أو فعله أوتقريره، ولم يسمعوا منه أو يشاهدوه.
مثاله:
حديث عائشة- رضي الله عنها- في ببدء الوحي رواه البخاري ومسلم وغيرهما؛ فعائشة- رضي الله عنها- لم تشهد القصة ولم تكن ولدت حبنئذٍ فهي إما أن تكون سمعت من النبي-صلى اله عليه وسلم- بعد ذلك، أو يكون بعض الصحابة أخبرها به فيكون من مراسيل الصحابة. وعلى هذا الاحتمال الثاني يكون الاستدلال بالحديث.

حكمه:
هو حجة عند المحدثين والفقهاء وهو في حكم الموصول المسند لأن أكثر روايتهم عن الصحابة. والجهالة بالصحابة لا تضر لأنهم كلهم عدول.
   
علاقة المنقطع بالمرسل
"المنقطع مالم يتصل اسناده بأي وجه كان"
 سواء كان المتروك واحدا ً أو أكثر ، وسواءً كان السقوط في موضع واحد ٍ أو أكثر ؛ فيشمل المعضل والمرسل و غيرهما.
تعريف الفقهاء وبعض المحدثين كالخطيب وابن عبد البر:
المنقطع هو مالم يتصل إسناده على أي وجه كان سواء أكان الساقط منه الصحابي أو غيره؛ إلا أن أكثرما يوصف بالإرسال عند الاستعمال مارواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم ،و أكثرما يوصف بالإنقطاع مارواه من دون التابعي عن الصحابي.
 
الخلاصة:
· المنقطع والمرسل عند الإطلاق سواء وتكون النسبة بينهما التوافق.......
· بين المرسل وبين المنقطع عموم مطلق فكل مرسل منقطع ولا عكس.
حكم الحديث المرسل:
من المعلوم أن الحديث المرسل من أقسام الحديث الضعيف، حيث فقد شرطاً من شروط الصحة  وهو اتصال السند؛ولكن للعلماء مذاهب في الأخذ به والاحتجاج به؛ وعند التحقيق تنحصر في ثلاثة مذاهب  وهي كالتالي:
المذهب الأول:
القبول مطلقاً ؛ وفيه أقوال :
القول الأول: مذهب الإمام أبي حنيفة وأحمد ومالك في المشهورعنهما وكثير من الفقهاء بأنه يحتج بها واشترطوا كون المرسل متحرياً لا يروي عن ثقات ،ودليل أصحاب هذا المذهب:
1. شهادة الرسول - صلى الله عليه وسلم- للتابعين وثناؤه عليهم في قوله: " خير القرون قرني ثم الذي يلونهم ثم الذي يلونهم ".
2. وإفشاء الكذب بعدها .
وأصحاب هذا المذهب يميلون إلى اختصاص القبول بالتابعين فيماأرسلوه على طبقاتهم. 
  
    القول الثاني:قبول كل مرسل سواء بعد عهده، وتأخر زمنه عن عصر التابعين حتى مرسل عصرنا إذا قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ولم يصرح بهذا القول إلا غلاة الحنفية.

القول الثالث: قال بعضهم أن المرسل أقوى من المسند معللاً ذلك بأن من أسند فقد أحالك،ومن أرسل فقد تكفل لك وهوتوجيه كما ترى !!

المذهب الثاني :
الرد مطلقاً؛وهذا المذهب مذهب أهل الحديث كالبخاري ومسلم وغيرهما ، وحجتهم الجهل بالساقط في الإسناد فيحتمل أن يكون الساقط تابعياً لعدم تقيد التابعين الرواية عن الصحابة فقط لا سيما أصاغر ،ثم يحتمل أن يكون ضعيفاً لعدم تقيدهم بالرواية عن الثقات ،وعلى تقدير كونه ثقة يحتمل أن يكون روى عن تابعي أو ضعيف ؛وهكذا يجري الاحتمال العقلي إلى ما لا نهاية.

قال ابن الصلاح: " وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو المذهب الذي استقر عليه آراء جماهير حفاظ الحديث ونقاد الأثر، وقد تداولوه في تصانيفهم".

المذهب الثالث:
التفصيل في القبول والرد ؛ وهو مذهب الشافعي حيث قال - رحمـه الله -: "وأحتجُّ بمرسل كبار التابعين، إذا أسند سن جهة أخـرى، أو أرسله من أخـذ من غير رجال الأول، أو وافق قول الصحابي، أو أفتى أكثر العلماء بمقتضاه" 
وعلى هذا فإن شروط الشافعي في قبول الحديث المرسل ما يلي :
1. أن يكون المرسل ممن يروي من الثقات أبداً ولا يخلط في روايته.
2. أن يكون بحيث إذا شارك أهل الحفظ في أحاديثهم ،وافقهم ولم يخالفهم إلا بنقص لفظ لا يختل به المعنى.
3. أن يكون المرسل من كبار التابعين.وهذا الشرط وأن كان منصوصاًفي كلام الشافعي لكن عامة أصحابه لم يأخذوا به،بل أطلقوا القول بقبول مراسيل التابعين إذا وجدت فيها الشروط السابقة.
4. أن يعتضد ذلك الحديث المرسل بمسند يجيء من وجه آخر صحيح أو حسن أو ضعيف أو بمرسل آخر.
 
مراتب المرسل
للحديث المرسل مراتب:وهي كالتالي
· أعلاها:ماأرسله صحابي ثبت سماعه.
· ثم صحابي رؤية فقط ولم يثبت سماعه.

· ثم المخضرم.

· ثم المتقن كسعيد ابن المسيب.

· ويليها من كان يتحرى في شيوخه كالشعبي ومجاهد.
·  ودونها مراسيل من كان يأخذ عن عن كل أحد،كالحسن.

الكتب المؤلفة في الحديث المرسل
لقد عني علماء الإسلام عامة وعلماء الحديث خاصة في تأليف الكتب التي تتحدث عن الحديث الضعيف ، فيذكرونه ضمن مصطلح الحديث تارة ، وتارة يفردونه بالتأليف ،ويهمنا في هذا المبحث ذكر بعض الكتب التي أفرد صاحبها في ذكر الحديث المرسل خاصة وهي كالتالي:
1. كتاب المراسيل لابن أبي حاتم طبع طبعات وآخرها سنة 1397هـ بتحقيق الأستاذ شكر الله نعمة الله .
2. كتاب المراسيل لابن أبي داود طبع الكتاب مجرداً من الأسانيد في مطبعة التقدم وأعادت مطبعة محمد علي صبيح طبعه.
3. كتاب بيان المرسل لأبي بكر أحمد بن هارون البرديجي ذكره الحافظ في فتح الباري.
4. التفصيل لمبهم المراسيل للخطيب البغدادي.
5. مختصر التفصيل للنووي، توجد نسخة منه في الأسكوريال تحت رقم 1957
6. تمييز المزيد في متصل الأسانيد للخطيب أيضاً.
7. تعليقات الحافظ العراقي على جامع التحصيل.
8. تحفة التحصيل ذكر رواة المراسيل للحافظ العراقي الابن.
9. حواشي سبط ابن العجمي على جامع التحصيل.
10. رسالة في المرسل لابن عبد الهادي، توجد نسخة منها في معهد المخطوطات في جامعة الدول العربية.

وفي الختام نستخلص أن الحديث المرسل كان موضع خلاف ولا زال بين مغالي في الرد، و مغالي في القبول، و المفصل في القبول والرد .
والجذير بالذكر أن هذا البحث غيض من فيض ؛ إذ أن الحديث عن الحديث المرسل لا يمكن الإحاطة بها من جميع جوانبها في هذا المقام .
أسأل الله أن يقبل منا صالح الأعمال إنه ولي ذلك والقادر عليه .
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
� القول الفصل في العمل بالحديث المرسل \\ للشيخ مظفّر رزق


� المراد بالتابعي الكبير من لقي كثيراًمن الصحابة وجالسهم وكانت جل روايته عنهم كسعيد بن المسيب ، وعبيد الله بن عدي الخيار وأمثاالهما.


والصغير: هو من لم يلق من الصحابة إلا العدد اليسير أو لقي  جماعة ولكن جل روايته عن التابعين كالزهري ،ويحيى بن سعيد الأنصاري ،وأبي حازم.


�الوسيط في علوم ومصطلح الحديث \ للشيخ محمد بن محمد أبوشهبة\ ص(280).


� جامع التحصيل في أحكام المراسيل \ للحافظ صلاح الدين أبي سعيد العلائي/  حققه: أحمد عبد المجيد السلفي\ ص(31)


�ظفر الأماني /للشيخ محمد بن عبد الحي اللكنوي الهندي\ص(203). 


� الوسيط في علوم ومصطلح الحديث \ للشيخ محمد بن محمد أبوشهبة\ ص(281).


� ظفر الأماني /للشيخ محمد بن عبد الحي اللكنوي الهندي\ص(202). جامع التحصيل في أحكام المراسيل \ للحافظ صلاح الدين أبي سعيد العلائي/  حققه: أحمد عبد المجيد السلفي\ ص(31)


� توجيه النظر إلى أصول الأثر\ طاهر الجزائري الدمشقي\ج(2)\ص(569)


� الباعث الحثيث \ ابن كثير\ص(24). مقدمة ابن الصلاح\ص(130)


� جامع التحصيل في أحكام المراسيل \ للحافظ صلاح الدين أبي سعيد العلائي/  حققه: أحمد عبد المجيد السلفي\ ص(125-126)


�  جامع التحصيل في أحكام المراسيل \ للحافظ صلاح الدين أبي سعيد العلائي/  حققه: أحمد عبد المجيد السلفي\ ص(127).


� علوم الحديث في ضوء تطبيقات المحدثين النقاد \ حمزة المليباري\ج(1)\ص(80)


� توجيه النظر إلى أصول الأثر\ طاهر الجزائري الدمشقي\ج(2)\ص(569)





� الوسيط في علوم ومصطلح الحديث \ للشيخ محمد بن محمد أبوشهبة\ ص(284)


� ظفر الأماني /للشيخ محمد بن عبد الحي اللكنوي الهندي\ص(210).


� الوسيط في علوم ومصطلح الحديث \ للشيخ محمد بن محمد أبوشهبة\ ص(287)


� قواعد أصول التحديث \ د- أحمد عمر هاشم\ ص(89). ظفر الأماني /للشيخ محمد بن عبد الحي اللكنوي الهندي\ص(209).





� جامع التحصيل في أحكام المراسيل \ للحافظ صلاح الدين أبي سعيد العلائي/  حققه: أحمد عبد المجيد السلفي\ ص(37).





� الوسيط في علوم ومصطلح الحديث \ للشيخ محمد بن محمد أبوشهبة\ ص(283).


� ظفر الأماني /للشيخ محمد بن عبد الحي اللكنوي الهندي\ص(209).


� مقدمة ابن الصلاح\ص(26).


� النووي: المجموع.ج1.ص99 نقلاً عن القول الفصل في العمل بالحديث المرسل \\ للشيخ مظفّر رزق


� ظفر الأماني /للشيخ محمد بن عبد الحي اللكنوي الهندي\ص(209).


� هو من عاش نصف عمره في الجاهلية  ونصفه في الإسلام سواء أدرك  الصحابة أم لا 


� قواعد أصول التحديث \ د- أحمد عمر هاشم\ ص(90).


� جامع التحصيل في أحكام المراسيل \ للحافظ صلاح الدين أبي سعيد العلائي/  حققه: أحمد عبد المجيد السلفي\ ص(9)
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